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  ٢٠٢٠ لسنة ٦قانون رقم 
  بتعديل بعض أحكام قانون

  ١٩٣٧ لسنة ٥٨العقوبات الصادر بالقانون رقم 
  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية
   :قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

  ) المادة الأولى (
  ٥٨من قانون العقوبـات الـصادر بالقـانون رقـم           ) ٢٩٣ (يستبدل بنص المادة  

   : ، النص الآتى١٩٣٧لسنة 
  ) :٢٩٣(مادة 

  كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفـاذ بـدفع نفقـة لزوجـه أو أقاربـه                 
أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرتـه عليـه                 

  ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة         دفع بال  عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه    
  .لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

  .ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلـب مـن صـاحب الـشأن                  
  وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحـبس مـدة               

  .لا تزيد على سنة 
ترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه مـن الخـدمات             وي

المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنـى والتـى تقـدمها الجهـات              
الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهـات              

 ما تجمد فى ذمته لـصالح المحكـوم لـه      التى تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه       
  .وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال 



 ٢٠٢٠ سنة  فبرایر٢ فى )مكرر (٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٠

هم الخاص وكـذا بنـك ناصـر        ه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيل      وللمجنى علي 
الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال وفى أى              

ويترتب على التصالح انقـضاء     . هم  حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المت        
الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثنـاء تنفيـذها               

  رتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكـوم لـصالحه          بعد صيرورة الحكم باتًا ، ولا ي       ولو
 ـ         قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل       م يقـدم   أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما ل

  دائه مـن نفقـات وأجـور   هادة بتصالحه مع البنك عما قام بأ     المتهم أو المحكوم عليه ش    
وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليـه               

  .عن أدائها 
قبلـه  يوفى جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً                

  .ن فلا تنفذ العقوبة صاحب الشأ
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزيـر            

  .العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين 
   )الثانيةالمادة ( 

   اليـوم التـالى    مـن  فـى الجريـدة الرسـمية ، ويعمـل بـه             القانونينشر هذا   
  .لتاريخ نشره 

  .وينفذ كقانون من قوانينها   ،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة
  ه١٤٤١ سنة ة جمادى الآخر٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٠ فبراير سنة ٢الموافق      (                       
 عبد الفتاح السيسى


